
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  وأما كونه يسقط عن السارق بتملكه للمسروق قبل الرفع ففي كون كون هذا شبهة يسقط بها

الحد نظر لأن السرقة الموجبة للحد قد وقعت وهو في غير ملكه فلا يؤثر تملكه له من بعد .

 قوله وبنقص قيمة المسروق عن عشرة .

 أقول إذا نقص قيمة المسروق على النصاب المعتبر على حسب ما قررناه سابقا فالحد لم يجب

من الأصل حتى يقال إنه يسقط بذلك ففي العبارة تسامح وأما كونه يسقط بمجرد الدعوى أنه له

وإن لم تصح الدعوى ففي كون هذه الدعوى الباطلة شبهة نظر وقد تقدم أنه لا بد أن تكون

الشبهة محتملة .

 قوله ولا يغرم بعده التالف .

 أقول الوجه في هذا أنه لم يصح عن النبي A ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه أمر

السارق بضمان ما سرقه بعد قطعه وهذا يكفي في الاستدلال وأما حديث عبد الرحمن بن عوف عند

النسائي أن النبي A قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد فقد بين النسائي بعد

إخراجه له أنه منقطع وقال أبو حاتم إنه منكر وقال ابن عبد البر لا تقوم به حجة .

   وأما كونه يسترد الباقي في يده أو يد غيره بغير عوض فوجهه أنه باق على ملك مالكه لم

يتحول بالسرقة عنه فله أن يرجع بالعين على من هي في يده أو على السارق ويجب
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